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كلمة في البـدايـة

دراسـة إسـرائيليـة جـديـدة: »اتفـاقيـات 

أبـراهـام« أثبتـت أنها »حدث مغيّر 

ز ردع إيران!
ّ
لقواعد اللعبة« لكنها لم تعز

عرقلة دعم صواريخ »القبة الحديدية« 

تفجر جدلا في إسرائيل حول مستقبل 

العلاقات مع الولايات المتحدة!

حكومة جديدة.. سياسة قديمة!

بقلم: أنطوان شلحت

لا ندلــــي بأي جديد لدى القول إن الحكومة الإســــرائيلية 

الجديــــدة، حكومة بينيت- لبيد، تبــــدو بعد مرور مئة يوم 

على إقامتها في حالة استقرار نسبية جيّدة، ومن المتوقع 

 ذلك، إلى حين ظهور 
ّ

أن تواصل القيام بمهماتها في ظل

أزمات قويّة من شأنها أن تهدّد هذا الاستقرار وقد تؤدي 

إلى انفراط عقدها.   

وفي مناسبة مرور الأيام المئة الأولى صدرت تصريحات 

عن كل من رأســــي الحكومة نفتالي بينيــــت ويائير لبيد. 

ز الأول بالأســــاس علــــى التغيير الذي تقود لواءه 
ّ
وفيما رك

الحكومة في كل ما يتعلــــق بمواجهة أزمة جائحة كورونا، 

والمفاصل الرئيسة للسياسة الخارجية المرتبطة بالعلاقات 

مــــع الولايات المتحدة والعالــــم ودول الإقليم بما في ذلك 

إيران، تكلم الثاني حصرياً حول السياســــة الخارجية التي 

تنتهجها الحكومة واصفاً إياها بأنها مختلفة عن سياسة 

الحكومات الســــابقة برئاســــة بنيامين نتنياهو من ناحية 

كونها لا تســــتند فقط إلى المصالح الاقتصادية والأمنية 

إنما أيضاً إلى »قيم مشتركة«. 

وقــــد وردت أقوال لبيد هذه في ســــياق مقــــال ظهر في 

صحيفــــة »هآرتس« )2021/9/19( تحت عنوان »الأيام المئة 

الأولى من سياســــة خارجية مختلفة«، ويثير انطباعاً عاماً 

ز بأن سياسة الحكومة الجديدة حيال القضية 
ّ
آخذاً بالتعز

الفلســــطينية هي نفس السياســــة القديمــــة للحكومات 

الســــابقة، والتي هناك شبه إجماع داخل إسرائيل على أن 

من بات يُحدّدها هو اليمين وأن »معسكر الوسط - اليسار« 

يســــير منقاداً وراءه بإرادته. وهذا ما أشــــارت إليه دراسة 

جديدة صادرة عن »مولاد- المركز لتجديد الديمقراطية في 

إســــرائيل« قمنا بترجمتها ونشرها في مركز »مدار« ضمن 

العدد 73 من سلســــلة »أوراق إســــرائيلية«، وأكدت كذلك 

أن هذا الواقع صار إلى رسوخ من جرّاء تحوّلين شهدتهما 

المؤسسة السياسية في إســــرائيل في الأعوام العشرين 

الأخيرة؛ من جهة، تبني »معســــكر الوســــط- اليسار« رؤى 

اليمين ولا ســــيما حيال ما تســــمى بـ«عملية السلام«. ومن 

جهــــة أخرى، صعود اليمين الشــــعبوي النيو ليبرالي الذي 

يسعى للهيمنة على جميع مؤسسات الدولة.

وينعكــــس هــــذا الأمر في مــــا كتبه لبيد ضمــــن المقال 

المذكور في منحيين: الأول، بذل »كل شــــيء- بما في ذلك 

مواجهــــات علنية مــــع أصدقائنا- كي نكشــــف الطبيعة 

الحقيقية للنظام الإيراني ومشــــاريعه للحصول على سلاح 

نووي«؛ الثاني، عدم التردّد في »شــــنّ عملية ضد قطاع غزة 

إذا ما واصلت حركة حماس إطلاق الصواريخ على مواطنينا«!

من شأن مقال لبيد هذا أن يعيدنا إلى هويته السياسية 

هو وحزبه »يوجد مســــتقبل«. وأول ما يتبــــادر إلى الذهن 

أن من يروّج تهمة اليســــار حيال حــــزب لبيد هو بنيامين 

نتنياهــــو، فــــي حيــــن أن الأول لا يــــدع مناســــبة إلا ويردّ 

فيها هــــذه التهمة، ويؤكد أنه وســــطي. وفي إحدى هذه 

المناســــبات - في نهاية العام 2020 - شرح لبيد أن الوسط 

الذي يقصد تأطير نفسه ضمنه، مغاير كليّاً لليمين الذي 

قــــال عنه إنه يتبنى قيمــــاً قومية، ولليســــار الذي وصفه 

بأنه يتبنى قيماً تقدمية وليبراليــــة. وبرأيه فإن ليبرالية 

اليســــار في الممارسة الإســــرائيلية استحالت إلى جزءٍ من 

ديانة حقوق الإنســــان الكونية ما أدى إلى تركه الســــاحة 

الصهيونيــــة وإلى قيامــــه بأفعال تناقض فكــــرة الدولة 

اليهودية. وهو يحاول إنتاج نفسه كحزب وسط بالرغم من 

أن أفكاره السياسية والاقتصادية يمينية. 

وأشــــرنا مراراً وتكراراً إلى أن الأساس الأيديولوجي لحزب 

»يوجد مســــتقبل« يشــــي بأنه انطلق من داخــــل الإجماع 

الصهيوني اليهودي حــــول هوية الدولة، والتي لا ينبغي 

برأيه أن تكون يهودية في هويتها وتوجهاتها الثقافية 

فحســــب، بل أيضــــاً عليها أن تكــــون ذات أغلبية يهودية 

ودولة قومية للشــــعب اليهــــودي في أي مــــكان. وتظهر 

يمينيــــة الحزب في الجانب السياســــي من برنامجه، حيث 

جاء: لا يوافق الحزب على الاتهامات الذاتية التي يُطلقها 

جزء من الجمهور الإســــرائيلي في مســــألة السلام، فنحن 

نعتقد أن الفلسطينيين رفضوا مرة في إثر مرة يد إسرائيل 

الممدودة إلى السلام. ويقترح الحزب تبني »حل الدولتين« 

ولكــــن ليــــس بدافع الاعتــــراف بحقــــوق الفلســــطينيين 

القومية، بل لغاية الحفاظ على إســــرائيل كدولة يهودية 

ذات أغلبية يهودية، ويعتبر المســــتوطنين صهيونيين 

حقيقيين، حيث يشــــير البرنامج إلى أن »السلام هو الحل 

المعقول الوحيد للتهديد الديمغرافي ولأفكار مثل دولة 

كل مواطنيها ودولة ثنائية القومية«. أما بالنســــبة لشكل 

 النهائي الذي يقترحه، فيتمثل في »حل الدولتين«، 
ّ

الحل

مــــن دون العودة إلى خطوط 5 حزيــــران 1967، وعبر الإبقاء 

على الكتل الاســــتيطانية في الضفة، والإبقاء على القدس 

 مشكلة اللاجئين 
ّ

عاصمة موحدة وأبدية لإســــرائيل، وحل

في الدولة الفلســــطينية فقط، وتمتلك إسرائيل الحق في 

محاربــــة »الإرهاب« حتى داخل الدولة الفلســــطينية التي 

قام. ويوضح برنامج الحزب السياســــي أنــــه لا يقدم 
ُ
ســــت

تصــــوراً مختلفاً منذ تأسيســــه، عما طرحــــه نتنياهو في 

»خطاب بار إيلان«، غير أن الأخير يريد من الفلســــطينيين 

الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بينما يريد لبيد انتزاع 

ذلك على أرض الواقع. 

إن كل مــــا تقدّم ينطبق على سياســــة الحكومة الجديدة 

الخارجيــــة، فما الــــذي في جعبتها على صعيد السياســــة 

الداخلية؟ سوف يحتاج الأمر إلى وقفة لاحقة.

)أ.ف.ب( بينيت: فاتورة باهظة على طاولة اليمين الاستيطاني.                 

كتب برهوم جرايسي:

مرّت في الأســـبوع الماضي مئة يوم على الحكومة الإسرائيلية ذات 
الرئاســـة التناوبية بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، ولا يوجد ما يمكن 
الإشـــارة اليه كإنجاز لهذه الحكومة، ســـوى أنها كسرت الرهان على 
ســـقوطها خلال بضعة أسابيع قليلة، وتبث إشارات ثبات لفترة أطول، 
وفق الوضع القائم حاليا؛ خاصة بعد أن مررّت في الكنيســـت مشـــروع 
الموازنة بالقراءة الأولى بســـهولة، ما قد يدل ربما على سهولة تمرير 
الميزانيـــة في موعدها، في مطلع تشـــرين الثاني. فـــي المقابل فإن 
حزب »يمينا« برئاسة نفتالي بينيت، الذي سجّل سابقة بتوليه رئاسة 
الحكومة رغم صغر كتلته في الكنيســـت، يترقب مســـتقبله، بعد أن 
مدّ يده لشـــرخ معسكر اليمين الاستيطاني، برغم أنه يواصل تطبيق 

سياساته.
وعند حصول الحكومة على الثقة في الكنيســـت بأغلبية هشة، يوم 
12 حزيـــران الماضي، راهن حزب الليكـــود، وزعيمه بنيامين نتنياهو، 
علـــى أن عمر هذه الحكومة قـــد يمتد ثلاثة أســـابيع، أو أكثر بقليل، 
معتمـــدا على مـــا كان يبدو تناقضـــات جدية بين أطـــراف الحكومة 
الأساســـيين، التي ســـتقود لصراعات داخلية، مثلمـــا فعل نتنياهو 
بنفســـه، مع حكومته الأخيرة، بشراكة مع كتلة »أزرق أبيض« برئاسة 
بينـــي غانتس، إذ انقلب نتنياهو على الاتفاقيات بعد أقل من شـــهر 
على تشـــكيل الحكومة إياها. إلا أن الحكومة الحالية التي تجمع كتلا 
صغيـــرة، تعرف أنها على متن ســـفينة صغيـــرة، وكل خلل فيها قد 
يتســـبب بضرر لها، على الصعيد الحزبي الانتخابي، لذا فإن المصلحة 
هو التماســـك، في هذه المرحلة، رغم أن الأجندة السياسية الطاغية 
علـــى الحكومة، هي أجندة اليمين الاســـتيطاني، دون أن يُطلق صوت 
معـــارض لتصريحات رئيس الحكومة نفتالـــي بينيت، الذي أكد مرارا 
على ذات السياســـات التي طبقتها حكومات بنيامين نتنياهو، تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية: لا مفاوضات مـــع القيادة الفلســـطينية، ولا 

انسحابات، ولا دولة، بل فقط »سلام اقتصادي«.
وكمـــا يظهر فهذا ليس فقط نهج بينيت في الحكومة، فمعه كتلتا 
اليمين الاســـتيطاني الأخريان: »أمل جديد« برئاســـة جدعون ســـاعر، 
و«إســـرائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان، بل أيضا معه يائير لبيد، 
زعيم الحزب الأكبر في الائتلاف، »يوجد مســـتقبل«، والشـــريك لاحقا 
في رئاســـة الحكومة، إذ أعلن فـــي الأيام الأخيرة عن برنامج »ســـلام 

اقتصادي« تجاه قطاع غزة: »تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء«. 
وهذا أيضا نهج كتلـــة »أزرق أبيض«، برئاســـة بيني غانتس، التي 
شاركت بنيامين نتنياهو في حكومته الأخيرة، وفي ذات السياسات، 
ولم تعترض عليها أيضا في الحكومة الحالية. أما الكتل الأخرى، التي 
كانت تلوح بسياســـات أخرى، فإنها تلتزم الصمت ولم تعترض، مثل 
حزب العمل بقيادته الجديدة التي أعلنت أنها ســـتغير نهج الحزب 
في المجال السياســـي لكنها أبقت عليـــه، وكتلتي ميرتس والقائمة 

العربية الموحدة.
والأيـــام المئة الأولى للحكومة كان نصفها في ظل الدورة الصيفية 
للكنيســـت، ونصفها الآخر في ظل العطلة الصيفية، التي ستستمر 
حتى الأسبوع الأول من تشـــرين الأول المقبل، لتبدأ الدورة الشتوية، 
وتســـتمر حتى الأســـبوع الأول من شـــهر نيســـان، وهي ستة أشهر 
ســـتكون الامتحان الجدي الأول لمدى ثبـــات هذه الحكومة وصمودها 
أمام التحديات التي ســـتواجهها برلمانيا. والمساهمة الأكبر لثبات 
الحكومة هي مدى قناعة كل واحدة من الكتل الثماني التي تشـــكل 
الائتـــلاف وبكل نوابهـــا، أن مصلحتها تقتضي اســـتمرار عمل هذه 
الحكومة؛ والمســـاهمة الأخرى هي مدى اهتمـــام المجموع بأن يلبي 

متطلبات الأحزاب الشريكة ولو جزئيا، لإقناعها بالبقاء في الحكومة.

»يمينا« يترقب مستقبلًا ضبابياً
بخلاف باقـــي أحزاب وكتل الائتلاف الحاكم، فإن حزب »يمينا« الذي 
مرتكز قاعدته الانتخابية هو جمهور التيار الديني الصهيوني، ومعه 

جـــزء من جمهور المحافظين، لم يعترض على المشـــاركة في حكومة 
برئاســـة بنيامين نتنياهو، ومنح فرصة للأخير كي ينجح في تشكيل 
الحكومـــة، بعد التكليف الذي حصل عليه عقـــب الانتخابات الأخيرة، 

في آذار 2021.
وأيضا خلافا لموقـــف كتلة »الصهيونية الدينيـــة« التي مرتكزها 
ومعظـــم أصواتها مـــن التيار الدينـــي الصهيوني، فـــإن »يمينا« لم 
يعتـــرض على أن ترتكز حكومة نتنياهـــو على دعم »القائمة العربية 

الموحدة«، الذراع البرلماني للحركة الإسلامية- الجناح الجنوبي.
وبعد أن فشـــل نتنياهو بررت كتلة »يمينا« لنفســـها الانسلاخ عن 
التحالف الفوري لحزب الليكود، واتجه رئيسها لتشكيل حكومة بديلة 
برئاســـة تناوبية، يكون هو الأول في رئاســـة الحكومة، ولكن بشراكة 
تضم ما يسمى في القاموس السياسي الإسرائيلي »يسار صهيوني«، 
وأيضـــا كتلة عربية، كان نتنياهو بنفســـه هو من فتح الأبواب لها. إلا 
أنـــه ليس واضحا إلى أي مدى ســـتنجح هذه المبـــررات التي يطرحها 
نفتالـــي بينيت وحزبـــه »يمينا«، أمام قاعدتهمـــا الانتخابية في أول 
انتخابـــات برلمانية مقبلة، لأن الحديث عن قاعـــدة انتخابية هي من 

صلب اليمين الاستيطاني المتطرف. 
وإن صحّ التعبير فإن حزب »يمينا« حاليا، هو حزب »هجين«، مرّ بعدة 
تقلبات في شـــكل خوضه الانتخابات في السنوات الأخيرة. فقد دخل 
بينيـــت إلى الحلبة البرلمانية في العام 2013، كرئيس لحزب المفدال 
الديني الصهيوني التاريخي، الذي اســـتبدل اسمه إلى حزب »البيت 
ل تحالفا صمد في انتخابات العامين 2013 

ّ
اليهودي- المفدال«، وشك

ل حزب 
ّ
و2015، حتى بادر للانشـــقاق عنه في نهاية العام 2018، وشك

»اليمين الجديد« ثم اســـتبدل اسمه لاحقا إلى »يمينا«. وخاض الحزب 
الانتخابات بقائمة مســـتقلة في انتخابات نيسان 2019، ولامس عدد 
أصوات نسبة الحسم، ولكنه لم يجتزها، لكن بعد 5 أشهر كانت جولة 
انتخابات جديدة، فأعاد تشـــكيل التحالف تحت اســـم »يمينا«، وعاد 
إلى الكنيســـت على رأس التحالف، الذي خاض الانتخابات مجددا في 
آذار 2020 ثم انشـــق التحالف مجددا قبـــل انتخابات آذار 2021. وعلى 
الرغم من الانشقاق، وتشكيل حكومة أنهت رئاسة بنيامين نتنياهو 
للحكومة، بعد 12 عاما متواصلا، إلا أن »يمينا« وحتى الآن، لم يقطع كل 
الخيوط مع شـــركائه الســـابقين. ودلالة على ذلك، فإن بينيت يرفض 
ســـن قوانين تســـتهدف شـــخص نتنياهو لمنعه من تولي رئاســـة 
الحكومة مجددا، بسبب قضايا الفســـاد التي يواجهها في المحاكم، 
وبسبب كثرة السنوات التي جلس فيها على كرسي رئاسة الحكومة.

غير أن »يمينا« ســـيواجه في كل انتخابات مقبلة مسألة أنه السبب 
في عدم تشـــكيل حكومة يمين استيطاني أخرى برئاسة نتنياهو، أو 
أنه مدّ يده »لأحزاب اليســـار« لتشكيل حكومة جديدة. وهنا سيكون 
رد بينيت بأنه منح الفرصة كاملة لنتنياهو، إلا أن الأخير فشـــل، أو أن 
من أفشـــله كان حزب الصهيونية الدينية، وكـــذا حزب »أمل جديد«، 
برئاسة ساعر. وعلى هذا ستدور المعركة الانتخابية في قواعد اليمين 

الاستيطاني.
لكن المشـــكلة الأكبر التي تواجه »يمينا« هي أنه منذ ظهوره على 
الساحة، شهد تقلبات كبيرة في قوته الانتخابية، من هبوط وصعود، 
وكـــذا أيضا في اســـتطلاعات الرأي التي كانت تســـبق كل واحدة من 
الانتخابـــات البرلمانية. فعلى ســـبيل المثال، افتتـــح »يمينا« حملته 
الانتخابية قبل آذار 2021، وهو يحصل على ما بين 12 إلى 14 مقعدا في 
تلك الاســـتطلاعات، ولكن حتى أيام قليلة قبل الانتخابات كان معدل 
قوتـــه حوالي 10 مقاعد، وفـــي نهاية المطاف حصـــل على 7 مقاعد، 
انشق أحد النواب عنه لاحقا. وهذا المشهد، يدل على أن حزب »يمينا« 
لا يملك قاعدة شعبية ثابتة، وكل الاحتمالات أمامه واردة، ولهذا فإنه 
يســـعى إلى تثبيت قوته من خلال رئاســـته للحكومة، وتوليه حقيبة 
الداخليـــة، وأيضا حقيبة الشـــؤون الدينية، المهمـــة للتيار الديني 
الصهيونـــي وكل الأحزاب الدينيـــة، وقادرة على توجيـــه ميزانيات 

للجهات الدينية المعني بها.
الركيزة الأبرز في مســـعى نفتالي بينيت ليعزز قاعدته الانتخابية، 
وحتى توسيعها، هي إبراز مواقفه اليمينية الاستيطانية، وتطبيقها 

علـــى الأرض. فقد كـــرر في الأســـابيع الأخيرة مواقفـــه الرافضة لاي 
مفاوضات سياســـية مع القيادة الفلســـطينية، ورفضه قيام أي كيان 
فلسطيني في ما يســـميها »أرض إسرائيل« )فلســـطين التاريخية(، 
وأن كل ما لديه ليعرضه هو »الســـلام الاقتصادي«، وتحســـين ظروف 

معيشة الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ العام 1967.
وعلى الأرض، فإنه قبل أن يتمم شهرا واحدا على رئاسته للحكومة، 
صـــادق على تحويل بؤرة اســـتيطانية حديثة، جاثمـــة على جبل أبو 
صبيح، إلى مســـتوطنة دائمة، وأمر بعدم إلغائهـــا، بتعاون مع باقي 
شـــركائه، فعليا أو صمتا بغض الطرف. وهذا كان بمثابة »امتحان« له 

أمام معسكر اليمين الاستيطاني، وأحزاب المعارضة فيه.
وبعد ذلك بأيام، صادق مع شـــريكه بيني غانتس، وزير الدفاع، على 
بناء 2200 بيت اســـتيطاني، في أنحاء مختلفة مـــن الضفة، بما فيها 
مســـتوطنات تقع شـــرقي جدار الاحتـــلال. وفي البدايـــة كان القرار 
يوازيه قرار بناء ألف بيت فلســـطيني فـــي مناطق )ج(، وفي غالبيتها 
ترخيص لبيوت قائمة، ولكن الشق الثاني للقرار، بمعنى بناء ألف بيت 

فلسطيني، تلاشى تدريجيا ولم يعد ملموسا.
يضاف إلى هذا، وحســـب تقارير من أوساط دينية استيطانية، فإن 
قوات الاحتلال باتت في الأشهر الأخيرة تغض الطرف عن مستوطنين 
يقتحمون المسجد الأقصى يوميا، حينما يؤدون صلوات يهودية، بما 
يناقض تفاهمـــات الوضع القائم. وبموازاة ذلك، تم الشـــروع بفرض 

مشاريع بنيوية في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ومـــن جهة بينيت فهـــذه بداية، تمـــت خلال الأيـــام المئة الأولى 

لحكومته، وستتبعها قرارات وإجراءات تصب في ذات الاتجاه.
بمـــوازاة ذلك، وكما حاول بينيت وشـــريكته السياســـية العلمانية 
أييلت شـــاكيد، فإنه يحاول دائما جذب جمهور علماني يميني، رغم 
أن قاعدته الانتخابية الأســـاس هي التيار الديني الصهيوني، وهذا 
مـــا أظهرته مجددا نتائج الانتخابات في مســـتوطنات الضفة، خاصة 
في مستوطنات التيار الديني الصهيوني، وهو ما عرضه تقرير مركز 
»مدار« الصادر في شـــهر حزيران الماضي عـــن نمطية التصويت في 

المستوطنات.

تحد جدي أمام »يمينا«
التحـــدي الجـــدي أمـــام »يمينا« ليس فقـــط أمام جمهـــور اليمين 
الاســـتيطاني، بل أمـــام الجمهور العام، الذي يراقـــب نهجه في عدة 

اتجاهات:
أولا، هل ســـيحترم اتفاق التناوب مع شـــركائه، ومـــع حزب »يوجد 
مســـتقبل«، وينقل رئاسة الحكومة يوم 23 آب 2023 في حال صمدت 

الحكومة، ولم يكن »يمينا« هو السبب في حلها.
ثانيـــا، هل ســـيمنح رئيـــس الحكومة التالـــي يائير لبيـــد الهدوء 

السياسي الذي يمنحه هذا الأخير لبينيت حتى الآن.
هذه أســـئلة لها أهميتها على ضوء نهج بنياميـــن نتنياهو بعيد 
تشـــكيل حكومته الأخيرة، برئاســـة تناوبية مع بيني غانتس، زعيم 
حـــزب »أزرق أبيض«، بمعنى أنه ســـتكون على بينيـــت مهمة إثبات 
احترامه للاتفاقيات التي أوصلته للحكم، بشـــكل كسر كل المعادلات 
السياســـية القائمة على مر الســـنين، بأن رئيس حزب صغير يتولى 

رئاسة الحكومة.
في نهاية الأســـبوع الماضي دعا الوجه الصحافي الأبرز في اليمين 
الاستيطاني، عميت ســـيغل، في مقابلة مع »القناة السابعة«، وسيلة 
الإعلام الأقوى لليمين الاستيطاني، وخاصة التيار الديني الصهيوني، 
بينيـــت إلى حـــل الحكومة قبل أن تتمم عامين من الآن وأن لا يســـمح 
بتسليم الحكومة ليائير لبيد. وادعى سيغل أن بيني غانتس هو أيضا 
ليس معنيا بأن يتولى لبيد رئاســـة الحكومة، لأنه ينافسه على نفس 
قطاع الأصوات. والتقديرات تشـــير إلى أنه كلما تقدم عمر الحكومة، 
وطال جلوس كتل اليمين الاســـتيطاني الأخرى في المعارضة، وأولها 
الليكـــود، فـــإن الماكنة الإعلامية لليمين الاســـتيطاني ســـتزيد من 
ضغوطها على بينيت ليحل الحكومـــة ويتجه إلى انتخابات برلمانية 

جديدة.

مائة يوم على حكومة بينيت- لبيد.. ثبات مرحلي وحزب »يمينا« أمام مستقبل ضبابيّ!
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كتبت هنيدة غانم:

اسم الكتاب: »بيت ثالث: من شعب إلى قبائل إلى 
شعب«

اسم المؤلف: آري شفيط
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يُحيل مصطلح »البيت Bayet« في العبرية إلى مجموعة من المعاني 
الدينية واليومية والتاريخية المختلفة الخاصّة والجمعية على الصعيد 
اليومي، وفي اللغة الدنيوية )علمانية( يُحيل إلى المبنى السكني الذي 
يسكنه البشـــر، وهو بالتالي يستبطن في ثناياه العلاقة الحميمية مع 
ه في ســـياق 

ّ
المـــكان ويُحيل إلـــى الحماية والأمن والأمان والدفء، لكن

التاريـــخ المُتخيل للجماعة اليهودية، يُحيل إلى المملكة، وحين يكون 
مقرونا بالأخيرة، فهو يُصرّح تصريحا سياسيا أيديولوجيا أن إسرائيل 
 التطـــور »اليهودي«- هي »المملكـــة الثالثة« التي 

ّ
الحاليـــة- وفي خط

قامت بعد أن تدمّرت المملكة الثانية. وإذا ما أخذنا المعنى إلى الديني 
والمقدس، فإن البيت يُحيل إلى بيت الله أي »الهيكل«، وإن كان البيت 
الثالـــث هو »الهيكل الثالث« فهو الـــذي يتأرجح حالياً بين الثيولوجيا 
الخلاصية وبين المشـــاريع السياســـية التي بدأت ضيّقة وهامشـــية 
وتحولت مؤخراً إلى هوامش واسعة ورحبة تعمل بمثابرة وجِدّ من أجل 
نزل الســـماوي إلى الأرض وتتخذ من الخلاصي مشروعها السياسي 

ُ
أن ت

الذي يَعِدْ بدهورة الصراع عبر موضعته في قاع الصراع الديني.
بة هو مرآة 

ّ
البيت الذي يأتي في عنوان كتاب شـــفيط بمعانيه المُرك

الصهيونيـــة في أطوارها التاريخية؛ مشـــروع  بيـــت »قومي« لتجميع 
الشـــتات وحل المســـألة اليهودية؛ ثـــم »مملكة« بمفهـــوم العصور 
القديمة والوســـطى والتي تنطوي على عوامل قوة واحتلال واستعمار 
وسيطرة على أراضٍ خارج حدودها، وأخيراً- وبفعل تفاعل القومي والقوة 
والأساطير المؤسسة- يحمل »البيت« معناه المُقدّس »الهيكل الثالث«، 
ـــق« ويُهدّد بقلب اليوتوبيا 

ّ
هـــذا الهيكل الذي لم يزل في »طور التحق

التـــي هجس بها هرتزل بإقامة الدولة الحديثـــة العلمانية اليهودية 
إلى ديســـتوبيا لدولة دينية متزمّتة محكومة بالبدع والهرطقات، كما 
خط صورتها هذه أحد أحفاد مؤسسي الدولة اليهودية الكاتب يشاي 
ســـريد، ابن يوسي سريد، في روايته »الثالث« والتي ستصدر قريباً عن 
ل 

ّ
مركز مدار )بترجمة هشام نفاع(، والتي تسرد قصّة مستقبلية تتمث

في انهيار إســـرائيل العلمانية عبر دمار مدينة تل أبيب بحرب نووية 

ثم سيطرة المتدينين على زمام القيادة وإقامة مملكة يهودية وإعادة 
بناء الهيكل مكان الحرم القدســـي الشـــريف في القدس والعودة إلى 
رفع الأضاحي للرب، وذلك بعد أن يتم طرد العرب من المكان، لكن هذه 
شنّ عليها حرب 

ُ
»المملكة الثالثة« تذهب نحو هلاكها المُطلق بعد أن ت

نهيها.
ُ
نووية جديدة ت

البيـــت الثالـــث في عنوان شـــفيط هو عنـــوان يُفهـــم بحرفيته ولا 
مســـاحة للمجاز فيه، لأنه تماماً كالصهيونية نحت الدلالة الثيولوجية 
قت على الأرض، ملموسة، ولها 

ّ
والميثولوجيا في مشاريع سياسية تحق

شكل ومنظومة قيم ومؤسسات وممارسات.

عن الفحوى: »حُبّ كبير وقلق كبير«
كتاب آري شـــفيط الذي جاء تحت عنوان »بيت ثالث: من شـــعب إلى 
 انتشـــار جائحة 

ّ
قبائل إلى شـــعب«، ووضـــع خلال فترة الإغلاق في ظل

كورونـــا، جاء كما كتب المؤلـــف ليُعبّر »عن حُبّ كبيـــر وقلق كبير على 
إسرائيل«. 

يســـتعرض شـــفيط في الكتـــاب إنجـــازات التجربـــة الصهيونية- 
ل من وجهة نظره »معجزة«، ويتابع 

ّ
مث

ُ
اليهودية- الإســـرائيلية التي ت

نجاحاتها وإخفاقاتها ومستقبلها والتهديد الوجودي الذي يواجهها 
كـــت وكيف يمكن أن يتـــم تركيبها مجـــدداً ذلك أنه لن 

ّ
وكيـــف تفك

ص شـــفيط الذي يُعتبر من أحد أهم 
ُ
يكـــون هناك »بيت رابع«، كما يخل

رين في إســـرائيل والـــذي يُعبر إجمـــالًا عن التيار 
ّ
الصحافييـــن المؤث

المركزي ووجهته ومخاوفه ومواقفه. 
يبدأ شـــفيط كتابه بادّعاء أن إقامة إسرائيل هي معجزة استثنائية 
في العصر الحديث، ويكتب أن الشـــعب اليهودي كان عام 1891 »شعبا 
مريضا جـــداً، لم يكن له بلاد ولا ســـيادة ولا قدرة علـــى حماية ذاته«، 
ويضيـــف أنه قبـــل 130 عاماً لم يكن في البلاد ســـوى 50 ألف يهودي 
أمـــا اليوم فيوجد ســـبعة ملاييـــن، وهذا دليـــل على »نجـــاح عظيم« 
للصهيونيـــة التـــي أنقذت اليهود مـــن الضياع و«لمّت شـــملهم« من 
المنافي، ووحّدتهم كشـــعب واحد في  دولـــة حديثة عصرية وقوية، 
قتها إســـرائيل، يدّعي أن 

ّ
وبعـــد أن يُعدّد النجاحـــات الباهرة التي حق

ي 
ّ
هذا النجاح في العقد الأول للدولـــة جاء نتيجة قرار بن غوريون بتبن

سياسة الدولانية- »المملختيوت«- بهدف خلق هوية على أساس دولة، 
وذلـــك لمواجهة الصراعات والنزاعات الداخلية التي كانت مصدر رعب 
اها الأخير على خمســـة مبادئ 

ّ
لبن غوريون. وتعتمد الدولانية التي تبن

أوردهـــا الباحث نتان يناي وهي: قبـــول رأي الأغلبية، كون الدولة ملكا 
للجميع، توفير الدولة للخدمات الأساســـية، اعتراف بســـلطة القانون، 
طبّقها. وتضع 

ُ
عبّر عن رغبـــة الأكثريـــة وت

ُ
وخلـــق طريقة سياســـية ت

الدولانية في المركز الاعتقاد بالدولة »كجسم سياسي قانوني مختلف 
عن المجتمع والقومية«. ويقتبس شـــفيط عن شاي بيرون أن الدولانية 
كانـــت تهدف إلى القفز عن 2000 عـــام من المنفى، وللإيضاح أن دولة 

إسرائيل هي المُكمّلة لـ«إسرائيل التوراتية«.

عن »المملختيوت- الدولانية« المؤسسة والتمرّد عليها  
ـــق »المعجزة« الاســـرائيلية 

ُّ
يتمحـــور ادّعاء شـــفيط علـــى أن تحق

نهـــا من التحـــول إلى دولـــة حديثة و«ديمقراطيـــة« جاء بفضل 
ّ
وتمك

سســـها بن غوريون، 
ُ
سياســـة »المملختيوت- الدولانيـــة« التي وضع أ

لكن هـــذا النجاح كان له أيضاً ثمنه الكبير الذي ارتبط بعمليات القمع 
والتهميش والإخضاع التي طالـــت المجموعات المختلفة، والتي كانت 
هامشـــية أو مُلحقة للتيار المركزي الذي قاد المشروع الصهيوني أولًا 
وسياســـة المملختيوت- الدولانية ثانياً، والتـــي كما لا يخفى على أحد 
قادتها جماعات الصهيونية الأشـــكنازية المحســـوبة على تيار مباي 
أساســـاً وباقي التيارات الاشـــتراكية الأشـــكنازية، وهذه المجموعات 
التي تم قمعها وقمع ثقافتها بدأت تدريجياً بالتمرّد والانتفاض على 
هدّد المشـــروع 

ُ
»المركـــز الدولاني« وأنتجـــت بفعل زعزعتها توترات ت

وتثير القلق على مستقبله.
يُعـــدّد شـــفيط ثمانيـــة تمـــرّدات ضـــد »المملختيـــوت- الدولانية 
البنغورينية« وضدّ مشـــروع »فرن الصهر« في العقدين الأولين لإقامة 
الدولة، وكان يهـــدف إلى صهر هويات الجماعات المختلفة في هوية 
واحدة جديدة- إســـرائيلية، ويشـــير إلى أن الجماعات المختلفة التي 
رفضت سياســـة فرن الصهر والدولانية انتفضت وتمرّدت، وأنها بدأت 
ســـع وتتقوى منذ بداية ســـبعينيات القرن الماضي وما زالت فاعلة 

ّ
تت

ومتفاعلـــة حتى الآن، وهـــي وإن تفاوتت بقوتها إلا أنهـــا تلعب دوراً 
محورياً في وجهة إســـرائيل المســـتقبلية وتضم: الشرقي )مزراحي( 
والـــذي يُعده بمثابة التمرّد الأهم والأقـــوى، الحريدي )ديني متزمّت(، 
العربـــي، الديني- قومـــي، النيو ليبرالي، المنادين بالســـلام، مهاجري 

الاتحاد السوفييتي، وجيل الألفية الثالثة.
ورغم أن إســـرائيل الحاضر بحسب شـــفيط هي دولة عظمى عسكرياً 
وتكنولوجيـــاً وحديثة وثابتـــة اقتصادياً، إلا أن قوتهـــا هذه مُهدّدة 
ليس بســـبب مخاطر خارجية، بل بســـبب التمرّدات الداخلية التي أدّت 
إلى انهيار النظام الســـابق، وبسبب عدم بروز نموذج جامع جديد قادر 
كت الدولانية 

ّ
على تأليف الجماعات المختلفة، هذه التمرّدات التي فك

ك إســـرائيل كدولـــة بل هويتها 
ّ
فك

ُ
ســـس هيمنتها، لم ت

ُ
القديمة وأ

هدّد بتحويل إســـرائيل من دولة 
ُ
الداخلية الجمعيـــة الواحدة، وهي ت

إلى قبائل، أو كمـــا في العنوان »تحوّل المملكة إلـــى قبائل« في إحالة 

طبعاً إلى صراعات القبائل اليهودية التي أســـهمت بحســـب السردية 
اليهودية السائدة في انهيار المملكة الثانية وخراب الهيكل الثاني، 
غير أن ما يُشـــير إليه شفيط هو أن نجاح »المملكة الثالثة« إجباري لأنه 

لن يكون هناك »مملكة رابعة«، أي لن تكون فرصة أخرى جديدة.

إعادة بناء الدولانية 
ســـة أدّى فعلياً إلـــى قتل الأب الرمزي  التمـــرّد على الدولانية المؤسِّ
وترك القبائل الإسرائيلية يتيمة، لكن قتل الأب هذا الذي مثله قيادات 
إســـرائيل من بن غوريـــون لبيغن وصولًا إلى رابين لـــم يؤد إلى انهيار 
الدولة، وما زال بالإمكان كما يكتب شفيط استعادة »التضامن«، لذلك، 
وكي لا تنهار إســـرائيل، وحتى يتم إعادة تشـــكيل جماعة واحدة من 
القبائـــل المُتخاصمة، يقترح أن تتم إعادة بناء »مملختيوت-  دولانية« 
ل أساســـاً للوحدة؛ »دولانية« تعتمد علـــى أربعة مبادئ 

ّ
شـــك

ُ
جديدة ت

ل نقطة لقاء للجميع؛ »إســـرائيل هي البيت القومي 
ّ
شـــك

ُ
يرى أنها ست

للشعب اليهودي، إسرائيل هي ديمقراطية متنورة، يتساوى فيها كل 
مواطنيها ومواطناتها«. لذلك على إســـرائيل أن تكون دولة يهودية، 
ديمقراطيـــة، آمنة، عادلة، مُزدهرة ومتطـــورة؛ أي عليها أن تكون دولة 
نموذجية. لكن كيف يُمكن تحقيق هذه الرؤية اليوتوبية في ظل واقع 

 وبين »قبائل« متناحرة ومتمرّدة ومتناقضة؟
ّ
مُتشظ

 يقترح شـــفيط فعلياً أن ينجح ذلك فـــي دمج التناقضات، لكن دون 
أن يُفســـر كيف! ويرى أن إسرائيل القرن الـ 21 ستكون دولة تدمج بين 
الشرق والغرب؛ أي بين قيم الحداثة والتطور والليبرالية والديمقراطية 
الغربية مـــن جهة، وبين قيـــم العائلة والتقاليد والـــدفء والتضامن 
الشـــرقية من جهةٍ أخرى. ويضيف أن الإســـرائيلية الجديدة ستدمج 
بين المُحافظـــة والتقاليد وبين قيم الحداثة؛ بيـــن حقوق الفرد وقيم 
العائلة وتحترم الجماعة والعائلة. باختصار، وكما يكتب شـــفيط، فإن 
الإسرائيلية الجديدة ستدمج بين هذا وذاك وستكون هذا وهذا أيضاً، 
ها قيما ورؤى وتصوّرات وتدمجها 

ّ
بمعنى أنها ستأخذ من »القبائل« كل

في قالب جديد يتجاوز التناقضات والثنائيات التي ميزت »مملختيوت 
المؤسسة البنغوريونية«.

قلق من المستقبل
تكشف الكتابات المختلفة في إسرائيل عن قلق شديد يسيطر على 
فين على مستقبل إسرائيل. هذا القلق تصاعد 

ّ
اب والمثق

ّ
ت

ُ
كثير من الك

بشـــكلٍ كبير خلال عقـــد حكم بنيامين نتنياهو الـــذي جيّر الصراعات 
الداخليـــة وحوّلهـــا إلى أدوات من أجل تعزيز حكمه. في وجه مشـــاعر 
القلق هذه، ظهرت محاولات تســـعى للدمـــج بين التناقضات ومن أجل 

عن كتاب آري شفيط الجديد حول »البيت/ المملكة/ الهيكل الثالث«:
هويّة إسرائيل مُهدّدة بسبب التمردات الداخلية!

كتب خلدون البرغوثي:

عادت العلاقة المتوترة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي، 
التـــي ورثتها حكومة نفتالـــي بينيت عن حكومـــة بنيامين نتنياهو، 
إلـــى واجهـــة الأحداث الأســـبوع الماضـــي. فعرقلة عدد مـــن الأعضاء 
الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون 
الموازنة العامة في الولايات المتحدة بســـبب تضمنها بندا ينص على 
دعم إســـرائيل بمليار دولار لتعزيز ترســـانتها من صواريخ وبطاريات 

القبة الحديدية، شكلت ضربة غير متوقعة لإسرائيل.
وأثارت القضية الجدل من جديد على مستويين: الأول العلاقة المشار 
إليها، والثاني تبادل الاتهامات في إسرائيل بين الحكومة الحالية وبين 

نتنياهو ومناصريه حول من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي.
ورغم إقرار الكونغرس مشروع الدعم المقدم لإسرائيل بعد فصله 
عن الموازنة، إلا أن إرث العلاقة الاســـتراتيجية التي رســـخها ليكود 
نتنياهو مع إدارة دونالد ترامب الجمهوري والتوتر السابق مع إدارة 

باراك أوباما، لا يزالان يلقيان بظلالهما على الحكومة الحالية.
وكان بينيت أشـــار في ســـياق خطابه أمام الكنيســـت خلال جلسة 
الحصـــول على الثقة لحكومته، إلى العلاقات الإســـرائيلية- الأميركية 
وأهميتهـــا، وقـــال إن حكومتـــه ســـتبذل جهدها لترميـــم علاقاتها 
الخارجية، ولتعميق وتطوير العلاقات مع أصدقاء إسرائيل في الحزبين 
)الديمقراطي والجمهوري(، وإن حدثت خلافات فسيتم التعامل معها 
من منطلق الثقة والاحترام المتبادل. ووجه بينيت الشكر إلى الرئيس 
الأميركي جو بايدن لوقوفه إلى جانب إسرائيل خلال حربها على قطاع 

غزة الشهر الماضي، ولدعمه إسرائيل لسنوات طويلة.
كما تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بتحسين العلاقات 
بين إسرائيل وواشـــنطن، في اتهام مباشر إلى نتنياهو بالمسؤولية 
عـــن تدهور هذه العلاقة عبـــر التحالف الوثيق الـــذي جمع الليكود 
بإدارة ترامب والحزب الجمهوري. وقال لبيد إنه »سيعمل على ترميم 
علاقات إسرائيل مع يهود الولايات المتحدة من الديمقراطيين، بعد 
أن مزقتها رهانات نتنياهو وإدارة ظهره لهم«، في إشارة إلى تركيز 

نتنياهو على العلاقة مع الحزب الجمهوري فقط.
وكان قادة الحزب الديمقراطي يتوقعون أن يتم تمرير مشـــروع 
قانون الموازنة الأميركية بـــدون معيقات، لكن تضمنها بند دعم 
إســـرائيل بمليار دولار لتعويض ترســـانتها من صواريخ »تامير« 
المســـتخدمة في القبة الحديدية، دفع ثمانيـــة نواب من الحزب 
الديمقراطـــي التقدميين، الرافضين أصلا لتقديم دعم عســـكري 
ومالي لإســـرائيل، إلى التهديد بالتصويت ضد مشـــروع الموازنة، 
وأبرز هؤلاء أليكساندريا أوكاسيو- كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان 
عمر، وإيانا بريســـلي. ودفع تهديد هـــؤلاء النواب بالتصويت ضد 
الموازنة رئيســـة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى سحب مشروع 
الموازنة مؤقتا، لعدم توفر الغالبية المطلوبة في ظل تهديد كافة 
نـــواب الحزب الجمهـــوري بالتصويت ضد مشـــروع الموازنة ككل، 
وطرح مشروع دعم إســـرائيل بشكل منفصل. ولاحقا تم التصويت 
على مشروع الدعم لإسرائيل خارج إطار الموازنة وحصل على تأييد 
غالبية ساحقة، فصوت معه 420 نائبا وعارضه تسعة نواب، ثمانية 
ديمقراطيون، والجمهوري توماس ماســـي، الذي كتب في تغريدة 
على حســـابه على »تويتر« إنه يرفض من ناحيـــة مبدئية تقديم 
الولايـــات المتحدة دعما أجنبيـــا بغض النظر عـــن متلقيه، وهي 
فـــي الوقت ذاته تواجه خطر الإفـــلاس؛ أي أنه لم يصوت ضد دعم 

إسرائيل تحديدا، لكن ضد أي دعم مالي خارجي.
ويهـــدف الدعم الأميركـــي العاجل لإســـرائيل إلى تعويضها 
عـــن مئات الصواريـــخ التي أطلقـــت خلال التصعيد العســـكري 
الإســـرائيلي ضد قطاع غزة في شهر أيار الماضي، وكذلك لزيادة 
عدد بطاريات القبة الحديدية نفســـها. ويرتبط الدعم الأميركي 
للقبة الحديدية بكونها مشـــروعا مشتركا، إســـرائيليا بالتطوير 

وأميركيا بالتمويل.

اتهامات متبادلة بين الليكود وحكومة بينيت- لبيد
في رد فعل ســـريع اتهم وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي يائير لبيد 
حكومـــة نتنياهو وسياســـاتها تجاه الحـــزب الديمقراطـــي، وكتب 
تغريدة قال فيها: »بعد سنوات أهملت فيها الحكومة السابقة الحزب 
الديمقراطـــي والكونغرس، وتســـببت بضرر كبير لعلاقات إســـرائيل 
والولايات المتحدة، نحـــن اليوم نبني من جديد الثقة مع الكونغرس. 

وأنا أشكر الإدارة والكونغرس على التزامهما الراسخ بأمن إسرائيل«.
الوزير الســـابق موشـــيه يعلون هاجـــم نتنياهو أيضـــا وكتب في 
»تويتـــر«: »معارضة مجموعـــة من أعضاء الكونغـــرس الديمقراطيين 
لإقرار مشروع الدعم للقبة الحديدية، هو ثمار لسلوك حكومة نتنياهو 
التي تدخلت في السياسة الأميركية من خلال دعم الجمهوريين... من 

الجيد أن حكومة التغيير شرعت في إصلاح الوضع«. 
بالمقابل ســـارع قـــادة حزب الليكـــود إلى مهاجمة لبيد، ونشـــرت 
سلســـلة تغريـــدات على حســـاب الحـــزب علـــى »تويتر« جـــاء فيها 
»اتهامات لبيد التي لا أســـاس لها لرئيس الحكومة السابق نتنياهو 
والحزب الديمقراطي تكشـــف من جديد جهل لبيد. فرئيس الحكومة 
نتنياهو هو الذي اتفق مع أوبامـــا على خطة الدعم الأمني الأميركية 
لإســـرائيل بقيمـــة 38 مليار دولار«. وجاء أيضاً: »فـــي تاريخ العلاقات 
الأميركية- الإســـرائيلية فإن نتنياهو هو أكثر رؤســـاء الحكومات في 
إسرائيل الذين أجروا لقاءات مع سيناتورات ونواب أميركيين، من أجل 
تجنيدهم لصالح دعم أمن إسرائيل ومصالحها القومية الأخرى. وخلال 
حكم نتنياهو، لم يصوّت الكونغرس ضد أي قضية تتعلق بإسرائيل، 
بما في ذلك في ظل فترة الإدارات الديمقراطية. وفشـــل بينيت ولبيد 
هـــو الأكثر وضوحا، في ظل كون الرئيـــس الأميركي جو بايدن صديقا 
مواليا لإسرائيل. ولو كان لدى بينيت أو لبيد ما لدى نتنياهو من فهم 
للولايات المتحدة ومن قدرة لتقديم مصالح إســـرائيل، لما كانت هذه 
المشكلة لتحصل أصلا. ولكي يحْرفا الانتباه عن فشلهما، يلوم بينيت 

ولبيد الآخرين، رغم أنه لا يوجد من يجب لومه إلا هما«.
كما انعكس التوتر في وسائل الإعلام العبرية، وكتب الدبلوماسي 
الإســـرائيلي السابق والمستشـــار السياســـي في بعض الحكومات 
الإسرائيلية ألون بنكاس في صحيفة »هآرتس« أن حكومة نتنياهو 
هي التي ســـعت لخلق حالـــة تقاطب بيـــن الحزبين فـــي الولايات 
المتحـــدة، والآن هذا يرتد على إســـرائيل. فـ«أزمـــة عرقلة التمويل 
الأميركي لمنظومة القبة الحديدية تشـــير إلى نهاية العهد الذي 
كان فيـــه الموقف من إســـرائيل أمـــرا لا خلاف عليه بيـــن الحزبين، 

والسبب في ذلك هو سلوك إسرائيل في السنوات الأخيرة«.
وأضاف بنـــكاس أن »قـــوة المعارضين فـــي الحـــزب الديمقراطي 
صغيـــرة نســـبيا، وتتصاعد في أوقـــات الأزمات - مثـــل النقاش حول 
الموازنـــة- رغم أن هذا الوقت الذي يتوجب علـــى الديمقراطيين فيه 
الإجماع على التصويت. وهذه هي فرصة التقدميين لتحقيق إنجازات 
عبر اســـتعراض عضلاتهم في قضايا أخرى. قوتهـــم صغيرة لكن لا 
يجـــب غض الطرف عن تصاعد تأثيرهم على الجدل السياســـي داخل 
الحـــزب الديمقراطي، وعلى توســـع قاعدتهم في صفـــوف الناخبين 
الديمقراطيين. كما أن التغيير في الأجيال في الولايات المتحدة حوّل 
العلاقة بين أميركا وإســـرائيل إلى قضية من المقبول انتقادها، وهذا 

ليس جيدا، لكنه بات واقعا«.

أوباما تحمّل كثيرا.. وجاءت لحظة انتقامه
في صحيفة »معاريف« قال بن كسبيت: »خلال فترة حكمه، قام 
نتنياهو بكل شـــيء من أجل إهانة الرئيس الأميركي. وأوباما بلع 
غضبه وضبط أعصابه، لكن الآن وبعد أن ترك الاثنان منصبيهما، 
جاء الانتقام، وهو انتقام فعال«. ويضيف كســـبيت أن مسؤولين 
أميركيين من الحزب الديمقراطـــي حذروا نتنياهو مما يقوم به، 
لكنه رفض الاســـتماع لهم، وحاييم ســـبان قال لنتنياهو »إنك 
تعمل علـــى تخريب الدعم من كل من الحزبيـــن. أنت تعمل ضد 
رئيس وهو في الحكم في ســـاحته الخلفية، وهم لن ينســـوا لك 

داني زاكين في صحيفة »غلوبس«: أعضاء الحزب الديمقراطي من التقدميين باتوا أكثر قوة من أي وقت مضى، وعرقلتهم للمساعدات لإسرائيل هي مجرد بداية.  

هدّد 
ُ
جســـر الفجوات بيـــن القبائل والمعســـكرات المختلفة التـــي ت

صراعاتها مُستقبل إسرائيل ووجودها أكثر من التهديدات الخارجية، 
بحســـب شفيط. وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى كتابات ميخا 
غودمان وعلى وجه الخصـــوص كتابه »عودة بلا إجابة« والذي صدر عن 
دار زمورا عام 2019، ويُحيل العنوان إلى تســـاؤلات في الدين لا إجابات 
لها، في إشارة إلى إمكانية أن يدمج الإنسان بين الدين والتساؤل وعدم 
اليقين الذي يبدو للوهلة الأولى مُناقضاً لمبدأ الايمان الأساس. كتاب 
غودمـــان هو محاولة لجســـر الفجوة ما بين المتدينيـــن والعلمانيين- 
الملحدين التي تشكل إحدى أكثر الفجوات عُمقاً اليوم، وهو ما يفعله 
أيضاً في محاضراته وكتبه الأخـــرى كما »مصيدة 1967«؛ حيث يحاول 
الجمع بين الهويات والمواقف اليهودية المتناقضة والتأليف بينها 
عبر نزع التناقض عنها حتى لو أن الأمر يبدو مُصطنعاً وجبرياً إلى أبعد 
قابل هذه النزعة التوفيقية المدفوعة بشعور بالقلق والخطر 

ُ
الحدود. ت

نزعة كتابية أخرى ســـوداوية ترى أن إســـرائيل لن تتمكن من الخروج 
من صراعاتها الداخلية، وأن هذه الصراعات ســـتذهب بإسرائيل إلى 

نهايتها، كما في رواية »الثالث« ليشاي سريد.

عرقلة دعم صواريخ »القبة الحديدية« تفجر جدلًا في إسرائيل حول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة!

ذلـــك«. لكن نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات - يقول كســـبيت- 
وقرر إلقاء خطاب في الكونغرس العام 2015، ولو كان هذا الخطاب 
ســـيمنع التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، لكان من الممكن 
قبول الإقدام عليه، لكن، ورغم تحذير نانســـي بيلوسي لنتنياهو 
من أنه من المستحيل عبر خطابه تجنيد ثلثي أعضاء الكونغرس 
للتصويـــت ضد الاتفـــاق، إلا أنه أصـــر على قبول دعـــوة الحزب 

الجمهوري وإلقاء هذا الخطاب.
ويفسر بن كســـبيت موقف نتنياهو هذا بالقول إنه »لم يسافر 
إلى واشـــنطن من أجل إحباط الاتفاق مع إيران، بل ذهب في حركة 
اســـتعراضية انتخابيـــة لمنع فوز إســـحاق هيرتســـوغ عليه في 
انتخابات 2015 التي كانت مقررة بعد أسبوعين من الخطاب«. وكان 

هيرتسوغ يقود تحالفا ضد الليكود حينئذ.
بالمقابـــل، وفي صحيفة »يســـرائيل هيوم«، انبـــرى أريئيل 
كهانا، المراســـل السياســـي للصحيفة، للدفاع عن سياســـات 
نتنياهو في وجه الانتقادات. وادعى في مقالته أن الحديث عن 
أن نتنياهو والسفير الإســـرائيلي في واشنطن رون دريمر أدارا 
ظهريهما للحزب الديمقراطي، هو حديث لا أســـاس له. ويشير 
كهانا إلى ما كتبه لبيد أعلاه بالقول إن نتنياهو لم يقطع علاقته 
بأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، واســـتمرت لقاءاته 
بهم طوال فترة حكم أوباما بمـــا فيها فترة التوتر حول الملف 
النووي، وكذلك خلال فترة حكم دونالد ترامب، وما شهدته من 
تقارب شـــديد بين حكومة نتنياهو وإدارته، وتوتر شـــديد مع 

الحزب الديمقراطي.
ويستعرض كهانا سلسلة اللقاءات التي جمعت نتنياهو بأعضاء 
كونغـــرس ديمقراطيين فـــي الفترتين المذكورتين، في ســـعيه 
للتأكيـــد أن نتنياهو حافظ على خـــط تواصل مع الحزبين. مع ذلك 
يقر كهانا بالخلاف بين نتنياهو وإدارة أوباما حول الاتفاق النووي 
الدولي بين إيران ومجموعة )5 + 1(، ويشير إلى أن نتنياهو قام بما 

يتوجب عليه أن يقوم لمصلحة إسرائيل.
الواضح أن كهانا تعمد إبراز اســـتمرار الاتصالات بين مســـؤولي 
إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، لكنه أهمل تماما التوتر الشديد بين 

هذه الحكومة والديمقراطيين في ظل الإدارة الجمهورية برئاســـة 
ترامب. فهو كان انتقائيا في حصر نقد لبيد وغيره في فترة حكم 
أوباما الأخيرة وتجاهل الحلف الوثيق الذي بناه نتنياهو مع ترامب 

والحزب الجمهوري على حساب علاقته بالحزب الديمقراطي.
وفـــي صحيفة »مكور ريشـــون« قـــال أوفيـــر فاربر، وهو مستشـــار 
استراتيجي وتسويقي للشـــركات، إن أزمة الدعم الأميركي على قصر 

عمرها، لا يمكن الإشارة لها دون ربطها بالإرث الذي خلفه نتنياهو.
ويثني فاربر على فترة حكم نتنياهو بالقول: 

»بعد 12 عاما قامت خلالها إسرائيل بما يتوجب عليها من منطلق 
قـــوة لا ضعف، ورغم النجاحات الكبيرة، تعود إســـرائيل )الآن( إلى 
الغلطة ذاتها، فهي بقيادة بينيت ولبيد تعود إلى اتهام نفسها، 
بـــدلا من أن تمســـك بزمام المبادرة. وهي بذلك ترســـل إشـــارات 
ضعـــف نابعة مـــن الخوف وفقـــدان الثقة وغياب نهج سياســـي 
منظم وحقيقي، وهذا ســـيجعلنا جميعا ندفع ثمنا باهظا. فعرقلة 
المســـاعدات الأميركية هي أصغر المشاكل التي نواجهها حاليا، 
والتحدي الأكبر هو فـــي معرفة من هم اللاعبون الذين نواجههم، 
ومـــا هي قيمهم، مع التذكير بأن العـــلاج الناجع لمواجهة معاداة 
الســـامية الجديدة، هو العمل ضدها بعزم وإيمان، وهذا بعكس ما 

تقوم به الحكومة الحالية«.

»الفِرقة« التي تهدد إسرائيل في الحزب الديمقراطي
فـــي صحيفة »غلوبس« حـــذر داني زاكين مـــن أن أعضاء الحزب 
الديمقراطـــي مـــن التقدميين باتوا أكثر قوة مـــن أي وقت مضى، 
وعرقلتهم للمســـاعدات لإســـرائيل هي مجرد بداية. وأضاف: »ما 
حدث هو مؤشـــر على القوة التي تتمتـــع بها مجموعة صغيرة في 
الكونغرس، وإسرائيل تخشى الآن من أن تعاظم قوة هؤلاء سيلحق 

ضررا بالدعم الأميركي لإسرائيل«.
ويســـتعرض زاكيـــن مجموعـــة يطلـــق عليها الإعـــلام العبـــري الكلمة 
الإنكليزية SQUAD )الفِرقة( في وصف كل من أليكســـاندريا أوكاســـيو- 
كورتيز ورشـــيدة طليب، وإلهان عمر، ويقول إن التيار التقدمي في الحزب 
الديمقراطي تصاعد بســـرعة في الســـنوات العشـــر الأخيرة، وباتت هذه 

»الفِرقة« تشـــكل مجموعة موازية للمجموعة شديدة الدعم لإسرائيل في 
الحزب الجمهوري المسماة »حزب الشاي«. وتتبنى هذه »الفِرقة« إلى جانب 
القضايا الاقتصاديـــة، وضع الأقليات وعنصرية الشـــرطة ضدها، وكذلك 

الجدل حول إسرائيل.
ويشـــير إلى أن رشـــيدة طليب هي فلســـطينية لوالديـــن هاجرا إلى 
ميتشـــيغان، فيما تعود أصول إلهان عمر إلى الصومال. وهي أول سيدة 
مســـلمة تنتخب لعضوية مجلس النواب. أما أوكاســـيو- كورتيز فتعود 
أصول أجدادها إلى اليهود الذين فروا من محاكم التفتيش في إسبانيا، 
لكن ذلك لم يمنعها من أن تكون مناصرة بقوة لحركة مقاطعة إسرائيل 

.BDS
ويقول زاكين إن الســـيدات الثلاث لا يشـــكلن قوة كبيرة حاليا، 
لكن حاجة الحـــزب الديمقراطي لكل صوت فـــي الكونغرس تمنح 
»الفِرقـــة« تأثيرا أكبر من حجمها. وينقل زاكين عن مســـؤول كبير 
في الحزب الديمقراطي قوله إن »قوة التقدميين تتركز في الجيل 
الشـــاب في الحزب، خاصة أبناء الأقليات من الأميركيين من أصول 
أفريقية وإسبانية... وهذه المجموعة تشكل خطرا ليس فقط على 
إسرائيل، فهي تقوض بعض أسس الأمة الأميركية، وتسعى لدفع 

الحزب إلى اليسار«.
أما لاهاف هاركوف فأشارت في صحيفة »جيروزاليم بوست« إلى 
أن أزمة الدعم الأميركي لإســـرائيل انتهـــت، بإخراج بند الدعم عن 
الموازنة والتصويت لصالحه بأغلبية ســـاحقة، لكن المشاكل التي 
ستخلقها »الفِرقة« لإسرائيل ستتواصل. فقادة الحزب التقليديون 
أمثال نانسي بيلوسي وستيني هوير وتشارلز شومر يتقدمون في 
الســـن، ويقتربون من التقاعد، أما كورتيز وطليـــب وعمر فلا يزلن 
في بداية حياتهن السياســـية. وتكمن مشكلة إسرائيل أمام هذه 
»الفِرقـــة« الصغيرة، ليس فـــي قوة صوتها فقـــط، بل في ضعف 
قادة الحزب الديمقراطي أمامها. والحل حسب هاركوف يكمن في 
»تعزيز العمل مع إدارة بايدن ومـــع الديمقراطيين والجمهوريين 
المعتدلين في الكونغرس من أجل محاصرة التقدميين، كما حدث 
هذه المرة. أما تقزيم الأزمة والتعامل معها بأنها مشـــكلة تقنية 

خالصة، ولوم نتنياهو عليها، فلن يساعد إسرائيل في شيء«!
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اتفاقيات التطبيع: »سلام« ملتبس ووقائع لم تتضح بعد.                     )الصورة عن موقع »سي إن إن«(

كتب سليم سلامة:

»صحيح أن الســـنة هي فترة زمنية قصيرة للغاية 
في ســـياق رصد وتقصي التحولات الجيو سياســـية 
الواســـعة والعميقة، لكنّ بعض الآثار قد تظهر في 
غضـــون فتـــرة أقصر من تلـــك بكثير، بـــل قد يكون 
بعضها فورياً أيضاً. هذا ما يمكن قوله، بدرجة عالية 
من الدقة في التشـــخيص والتقييم، عن »اتفاقيات 
أبراهام« التي تمثل تأثيرها الفوري الجليّ، أساســـاً، 
عة العربية ضد إسرائيل، 

َ
في تقويض مكانة المقاط

وهو ما نجمت عنه تأثيـــرات عديدة مختلفة ظهرت 
بصـــورة واضحة خلال الســـنة الأولى مـــن عمر هذه 
الاتفاقيـــات«-  هذه هـــي الخلاصـــة المركزية التي 
تسجلها دراسة جديدة أجرتها د. موران زاغا، الباحثة 
في معهد »ميتفيم« )مسارات ـ المعهد الإسرائيلي 
للسياسات الخارجية الإقليمية( وفي »كلية حايكين« 
للدراسات الجيو استراتيجية في جامعة حيفا، وذلك 
بمناســـبة مرور عام واحد على إبرام تلك الاتفاقيات 
ـــرها معهد »ميتفيم« مؤخراً تحت عنوان: »هل 

َ
ونش

عبة؟ ـ اختبار 
ّ
راً لل يِّ

َ
كانـــت اتفاقيات أبراهام حدثاً مُغ

السنة الأولى«. 
يشار إلى أن »اتفاقيات أبراهام« هو الاسم الرسمي 
طلـــق على اتفاقيتـــي التطبيـــع اللتين جرى 

ُ
الذي أ

إبرامهمـــا، برعية أميركية، بين دولة إســـرائيل وكل 
من دولة الإمارات العربية المتحدة )في 13 آب 2020( 
ثـــم دولة البحرين )في 11 أيلـــول 2020(. أما مصطلح 
ـــر للعبة« فمأخوذ من مجال العلوم السياســـية  يِّ

َ
»مُغ

ويُقصد به توصيف حدث كاسر للمسلمات المعتمَدة 
والقواعـــد المعمـــول بها فـــي العلاقـــات الدولية أو 
ضمن منظومة دولتيـــة محددة. أما القاعدة المعنية 
التي يجري الحديث عن كســـرها و/ أو تغييرها هنا، 
تحديـــداً، فهي نهج »المقاطعـــة العربية« ضد دولة 
إســـرائيل، ولو في جانبه الرســـمي المعلن فقط علماً 
بأنه مُخترَق تماماً في الجانب الفعلي التنفيذي، منذ 

سنوات عديدة جداً. 
لدى التوقيع على هذه الاتفاقيات، انقسم الباحثون 
الذين رغبوا في المشـــاركة في هذا التحدي الفكريّ 
)المتمثل في الســـؤال أعلاه: هل ستكون الاتفاقيات 
حدثـــاً مُغيّراً للعبـــة؟( إلى مجموعتيـــن: كان أعضاء 
المجموعة الأولى يميلـــون إلى تقزيم أهمية الحدث 
والاعتقـــاد بـــأن لا جديد فـــي الأمر لأنه ليس ســـوى 
استمرار لعلاقات كانت قائمة من قبل، ولو بصورة غير 
رسمية وعلنية. واعتبر هؤلاء الباحثون دولة الإمارات 
العربية المتحدة ودولة البحرين دولتين هامشيتين 
لا تملكان تأثيراً جديـــاً على الأحداث والتطورات في 
الشـــرق الأوســـط. واعتقد كثيرون مـــن أعضاء هذه 
المجموعة أن تلك الخطوة، أي إبرام تلك الاتفاقيات، 

يعكس المزيد من الإقصاء للقضية الفلسطينية. 
أما الباحثون أعضاء المجموعـــة الثانية فقد تنبأوا 
بأن يكون لتلـــك الاتفاقيات »أثر مســـتقبلي جدي« 
على »دول أبراهام« الثلاث نفسها )الإمارات العربية 
المتحـــدة، البحرين وإســـرائيل( وربما على الشـــرق 
الأوسط برمّته، أيضاً. وكان هؤلاء يؤمنون بأن »قواعد 
اللعبة القديمة في الشـــرق الأوســـط سوف تتعرض 
لهـــزة، على الأقـــل، بفعل دخول إســـرائيل إلى عمق 
العالـــم العربـــي« )وكأنها لم تكن كذلـــك من قبل!(. 
ورأى هؤلاء الباحثون، على ســـبيل المثـــال، أن إيران 

وتركيا ســـوف تفقدان كثيراً من وزنهما وتأثيرهما 
مقابل »الكتلـــة المناوئة« الآخذة في الاتســـاع، وأن 
إســـرائيل لا بد أن تعزز وجودها العسكري في الشرق 
الأوســـط، وأن تحالفات إقليمية جديدة سوف تنجح 
فته الولايـــات المتحدة في 

ّ
في ســـد الفراغ الذي خل

المنطقـــة. وكان بين هؤلاء الباحثيـــن من ادعى بأن 
الاختراقـــة التي تحققـــت في علاقات إســـرائيل مع 
العالم العربي ســـوف تقود أيضاً إلـــى اختراقة في 
علاقاتها مع الفلسطينيين. وكان ادعاؤهم هذا مبنياً 
على الافتراض بأنه بالإمكان، عبر كســـر المســـلمات، 
إنشـــاءُ واقع جديد ووضعُ معادلـــة جديدة تقول إن 
»العالم العربي أولًا« ثم الفلسطينيين، وهو ما يمكن 
أن يـــؤدي إلى تكوين علاقات جديدة بين إســـرائيل 
والفلسطينيين عبر وســـطاء إقليميين أيضاً، وليس 

عبر الوسطاء الغربيين فقط.  

نظرة لاحقة: الاتفاقيات أحدثت تغييراً جوهرياً!
اليـــوم، بعد ســـنة مـــن التطبيـــق الفعلـــي لهذه 
الاتفاقيات، بنظرة أوسع بكثير من تلك التي تزامنت 
مع إبرام الاتفاقيـــات وبالبناء على الكم الهائل الذي 
تجمع من المعلومات والمعطيات خلال السنة الأولى 
بة حيال 

ّ
من عمرهـــا، أصبح بالإمكان بلورة رؤيـــة مرك

الســـؤال المركزي المذكور أعلاه. وعليه، تقول مُعدّة 
هذا البحـــث الجديد إن المناقشـــات التـــي أجرتها 
حول هذا الموضوع بعد مرور ســـنة علـــى إبرام تلك 
الاتفاقيات أفـــرزت جملة من »التبصـــرات المثيرة«، 
 إلى أن المشـــاركين في تلك 

ً
كما وصفتها، مُشـــيرة

المناقشـــات كانوا، في غالبيتهم الساحقة، أشخاصاً 
ضالعين، بدرجات مختلفة، في العلاقات بين إسرائيل 

والدول الخليجية، باحثين فيها أو مهتمين بها. 
مـــن بيـــن المشـــاركين الســـتة والخمســـين في 
المناقشـــات، قال 40 مشاركاً إن الاتفاقيات قد غيّرت 
قواعـــد اللعبة فعـــلًا، بينما نفى ذلك 10 مشـــاركين 
واعتمـــد 6 آخرون موقفاً وســـطياً مدّعيـــن بأن الأمر 
ـــد أو أن التأثيـــر مؤقـــت فقط. معنـــى ذلك، أن 

ّ
معق

أغلبية ســـاحقة تزيد عن 70 بالمئة من المشـــاركين 
يعتقدون بأن تأثيرات اتفاقيات أبراهام قد أحدثت 
تغييراً جوهرياً. ومن خلال الشـــروحات التي قدمها 
بعض المشـــاركين لإجاباتهم، يمكن الإشارة إلى أن 
التغيير قد طال مجـــالات مختلفة: تغيير في الوعي، 
تغيير المعادلة حيال الفلسطينيين، خلق نموذج من 
الســـلام الدافئ، تكريس التطبيع في الشرق الأوسط 
وتعزيز سيرورته، الانتقال من العلاقات السرية إلى 

العلاقات العلنية وغيرها.  
محـــورَت الباحثـــة مقالتهـــا التي لخصـــت البحث 
ونتائجه حول الانعكاسات السياسية المباشرة التي 
أحدثتها اتفاقيـــات أبراهام علـــى المنطقة بصورة 
عامة، لكـــن على الـــدول الموقعة علـــى الاتفاقيات 
بصـــورة أكثر تخصيصاً وتحديـــداً، من خلال التركيز 
على التأثيـــرات التي غيرت المفاهيم وقواعد اللعبة 
أو التي تعيد مـــن جديد تعريف العلاقات المتبادلة 
في المنطقة. وبناء على ذلك، ترســـم الباحثة صورة 
تعكـــس تغييـــراً للواقع على صعيد وطنـــي وتأثيراً 
جوهرياً، لكـــن ليس غير قابل للعكس، على الشـــرق 
الأوســـط برمّته، كما تبيـــن أن هـــذه الاتفاقيات لم 
حـــدث أي تغييـــر يُذكر على الموقـــف من القضية 

ُ
ت

الفلســـطينية، علماً بأن الاتفاقيات ذاتها والعلاقات 

المتشكلة بين إســـرائيل والإمارات العربية المتحدة 
والبحريـــن لم تتبلور في فـــراغ، بل كانت ثمة أحداث 
هامـــة أخرى قـــد حصلت خـــلال الســـنة المنصرمة 
وحملت معها، بالتأكيد، تأثيرات مختلفة على قواعد 
اللعبة الوطنية والإقليمية، بما فيها تغيير الحكومة 
الإســـرائيلية، تغييـــر الإدارة الأميركيـــة والعدوان 
الإســـرائيلي الأخير على قطاع غزة )»حارس الأسوار«/ 

»سيف القدس«(.  
تجـــزم الباحثة بأن الاتفاقيات قد أحدثت تغييرات 
جدية في القواعد السياســـية على الصعيد الوطني 
في الدول الأطراف، وتسهب في شرح هذه التغييرات 

على النحو التالي:
إسرائيل ـ أحد الانعكاسات الأولى لهذا الاتفاقيات 
تمثل في ازدياد شرعية إسرائيل في العالم العربي. 
فبعد سنوات عديدة من العزل السياسي، المقاطعة 
العربيـــة، عدم الاعتراف بها وبســـيادتها، اتفاقيات 
فرِغت من مضمونهـــا والعلاقات التي 

ُ
الســـلام التي أ

ظلت طي السرية والكتمان، اضطراراً، تلقت إسرائيل 
دفعة تعزيز قوية لمكانتها في الشرق الأوسط، وهو 
ما لا يمكن الاســـتهانة به إطلاقاً. أما الشـــرعية التي 
حظيت بها إســـرائيل فقد كانـــت مزدوجة مضاعفة: 
اعتراف علنـــي من جانب الـــدول الموقعة على هذه 
الاتفاقيات واعتراف علني تجســـد فـــي الدعم الذي 
حظيت به الاتفاقيات من دول عربية أخرى في الشرق 
الأوســـط، من بينها عُمان والســـعودية مثلًا. ومما لا 
شـــك فيه أن ثمة لهذا التطور دلالات وانعكاســـات 
بعيدة الأثر، ســـواء في مجالي التجارة والســـياحة أو 
ب الشـــرعية يفوق الانعكاسات 

ّ
غيرهما، غير أن مرك

الأخرى كلها من حيث الأهمية. 
ثمـــة نتيجة »لا تقـــل دراماتيكيـــة«، كما تصفها 
الباحثة، هي أن إســـرائيل »أثبتت أنها، في إطار هذا 
الواقـــع المســـتجدّ، معنية بأن تكون جـــزءاً لا يتجزأ 
من الشـــرق الأوسط؛ وهو ما تجســـد في التغييرات، 
المفاهيمية والمؤسســـاتية، الجوهرية التي حصلت 
في مؤسسات السلطة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة 
خلال الســـنة الماضية، وهو ما ترك بصماته على كل 
المجالات والمنظومات. فقد لاءمت الدوائر الحكومية 
المختلفـــة، وكذلـــك الأجهزة الأمنية والمؤسســـات 
الجماهيريـــة، نفســـها لتكـــون قـــادرة علـــى إدارة 
العلاقـــات مع الشـــرق الأوســـط »الجديـــد« من خلال 
تغييرات بنيويـــة عديدة، إضافة إلى تحفيز العديد 
من المصالـــح التجارية الخاصة علـــى رؤية القدرات 
الكامنة في فتح الســـوق الإســـرائيلية على الشـــرق 
الأوســـط وإجـــراء تغييـــرات بنيوية واســـتراتيجية 
تتناســـب مع هـــذا الهدف وتخدمه وهـــو ما يجتمع 
ل في المحصلة ’ثـــورة حقيقية فـــي النظرة 

ّ
ليشـــك

الإسرائيلية’«، كما تصفها الباحثة. 
علـــى الصعيـــد المفاهيمـــيّ، تقـــول الباحثـــة إن 
»إســـرائيل عادت لتتحدث بمصطلحات السلام، على 
الرغم من كونه )السلام( »مصطلحاً مشحوناً وملتبساً«. 
ذلك أن أي مســـؤول سياســـي رفيع في إسرائيل لم 
يدل بحديث جدي في مســـألة السلام طوال العقدين 
الأخيرين، بينما »عادت إســـرائيل الآن لتقع في غرام 
فكرة الســـلام من جديد«، إذ أن »الانشـــغال بالسلام، 
بل بالســـلام الدافـــئ، أصبح عابراً للأحـــزاب والفئات 
الآن« وأصبحنا نشهد »ازدهاراً للاهتمام الإسرائيلي 

م اللغة العربية«. 
ّ
بالثقافة الإسلامية وبتعل

لكن هذه الاتفاقيـــات أدت، في المقابل، »إلى تعميق 
الصـــدع بين المجتمع اليهـــودي والمجتمع العربي في 
داخل إســـرائيل، علاوة بالطبع على الإسفين الذي دقته 
بين إسرائيل والمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على حد ســـواء، نظراً لشعور الفلسطينيين 

بأن هذه الاتفاقيات جاءت على حساب قضيتهم«. 
علـــى الصعيد الاقتصادي، عـــادت الاتفاقيات على 
إســـرائيل بفوائد جمّة وعلى مستويات مختلفة. فقد 
بلغ حجم التداول التجاري )التصدير والاستيراد( بين 
إســـرائيل والإمارات العربية المتحدة، حتى حزيران 
2021، أكثـــر من 354 مليـــون دولار، بينما بلغ إجمالي 
جميع الأنشـــطة التجاريـــة بين الدولتيـــن أكثر من 
570 مليـــون دولار. وبهذا، أصبحت دولة الإمارات، في 
غضون أقل من عام واحد، واحدة من الدول العشـــرين 

الأنشط والأكثر تجارة مع إسرائيل. 
دولـــة الإمـــارات ـ مثلـــت اتفاقيات أبراهـــام، في 
رأي الباحثـــة، نقطة تحول في السياســـة الخارجية 
الإماراتية جسدت، بشكل واضح، نوعاً من الاستقلالية 
الإماراتية عـــن »الوصاية الســـعودية« ودرجة عالية 
من الثقـــة بالنفس في إدارة سياســـاتها الخارجية. 
وتضيف زاغا: »حتى لو اعتمدنـــا الفرضية المرجحة 
القائلة إن قرار الإمارات لم يكن ليصدر بدون موافقة 
النظـــام الحاكم في الرياض، أو بـــدون علمه واطلاعه 
على الأقـــل، إلا أن هذا لا ينتقص شـــيئاً من حقيقة 
التغيير الجوهري في السياســـة الإماراتية الخارجية 
والمتمثل في اعتماد نهج مســـتقل، بـــل رفعه إلى 
مســـتوى جديـــد غير مســـبوق. فقد تصرفـــت دولة 
الإمـــارات في هـــذا الموضوع كدولـــة تتمتع بدرجة 
كافيـــة من القـــوة تؤهلها للصمود فـــي هذه الهزة 
المترتبة على كسر المســـلمات الإقليمية في العالم 

العربي وتحمل تبعاتها«.  
حـــدث اتفاقيات أبراهـــام تغييراً 

ُ
البحريـــن ـ لم ت

جوهرياً في المفاهيم السياســـية الأساســـية التي 
تعتمدهـــا دولة البحريـــن ولا في طبيعة ســـلوكها 
السياسي. ذلك أن حكام البحرين ـ كما توضح الباحثة 
ـ كانوا علـــى الـــدوام إيجابيين بشـــكل واضح تجاه 
إســـرائيل مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، بما فيها 
دولة الإمارات. فإضافة إلى التصريحات العديدة التي 
صدرت عن مسؤولين رسميين في البحرين بشأن حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتلميحات العديدة 
بشـــأن إمكانية تطبيع العلاقات معهـــا، عقد الملك 
البحريني ووزيـــر خارجيته لقاءات عديدة مع ممثلي 
اليهـــود في البحرين ونقلوا عبرهم رســـائل إيجابية 
إلى القيادات السياسية الإسرائيلية، ولذا فقد كانت 
الاتفاقية بين إسرائيل والبحرين استمراراً »طبيعياً« 
للتوجـــه الواضح، أكثـــر بكثير ممـــا كان عليه توجه 
الإمـــارات التي حرصت على التكتم على أية اتصالات 
مع مسؤولين إسرائيليين وعلى نواياها المستقبلية. 
وبهـــذا المعنـــى، لا يمكـــن الحديث عـــن أي تغيير 
جوهري في السياســـة البحرينية في إبرام اتفاقيات 

أبراهام. 

تطورات إقليمية معاكسة للتوقعات والتأملات 
فـــي المحصلة النهائية، تـــرى الباحثة أن تأثيرات 
اتفاقيـــات أبراهـــام على المســـتوى المحلي الخاص 
بالدول الشريكة كانت »مغيّرة للواقع ومغيّرة لقواعد 
اللعبة« بالنسبة لإسرائيل، وهو ما يتجلى في »تفكير 

الإســـرائيليين بصـــورة مختلفة في كل مـــا يتعلق 
بالشـــرق الأوســـط« وفي »التصرف بطريقة مختلفة« 
وفي »إعادة تحديد الإستراتيجيات الإسرائيلية على 

نحو مغاير تماماً لما كان حتى السنة المنصرمة«. 
في المقابل، كانت تأثيـــرات هذه الاتفاقيات على 
دولتي الإمـــارات والبحرين »أقل بكثيـــر«، كما تقول، 
مشـــيرة إلى أنه »صحيح أن الإمارات استطاعت خلال 
هذه الفترة تعزيـــز مكانتها الإقليمية والتحول إلى 
دولة رائدة، على حســـاب المملكة الســـعودية، لكن 
يبـــدو أن هذا التطور قد وضع الســـعودية أمام تحدٍّ 
كبير وهي تحاول الآن اســـتعادة مكانتها الســـابقة 
وإعـــادة ميزان القوى إلى ســـابق عهده المتمثل في 

الريادة السعودية الواضحة«. 
أما على المســـتوى الإقليمي، فقد تجســـد التأثير 
الأكثـــر أهمية ودراماتيكيـــة لاتفاقيات أبراهام في 
الاســـتئناف على رؤية »العدو الإيراني المشـــترك«. 
فعشـــية التوقيع على هذه الاتفاقيات، كان التوجه 
هـــو نحو تشـــكيل جبهة موحدة ضد إيـــران، غير أن 
مثل هـــذه الجبهـــة لم تتشـــكل في الواقـــع. وفي 
أعقـــاب ذلك، تقول الباحثة: »ثمة دول غير قليلة في 
المنطقـــة اليوم تنتقل من »المعســـكر البراغماتي« 
إلى »المعسكر الإسلاموي« وثمة عدد من الدول التي 
تجري حواراً مباشـــراً وعلنياً مع إيران، أكثر مما كانت 
عليه قبل ســـنة واحدة«. كذلك، لم تتحقق التوقعات 
بأن تتســـع دائرة الدول المطبّعة مع إســـرائيل وربما 
يكون من نتائج ذلك تراجع »المعســـكر البراغماتي« 

بين الدول الخليجية. 
تلاحـــظ الباحثة أن انضمام إســـرائيل إلى »المحور 
البراغماتـــي« في العالم العربي لـــم يعزز الردع ضد 
إيـــران، كما كان متوقعاً، وهو ما تدلل عليه الهجمات 
الإيرانية البحرية خلال السنة المنصرمة، ناهيك عن 
أن إيران »أصبحت أقرب من أي وقت مضى من تحقيق 
هدف التســـلح النووي«، إضافة إلى الحوار المباشـــر 
بين الســـعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة 
أخرى والذي يشير بوضوح إلى أن إيران »تمتلك اليوم 
أوراقـــاً أكثر وأقوى من ذي قبـــل«. وعموماً، ازداد عدد 
الـــدول التي كانت على خصام أو عـــداء مع إيران في 
الســـابق بينما تدير معها اليوم حوارات مباشرة على 
نحو يشـــوش تعريف المعسكرات وحدودها. و«بهذا 
المعنى«، تضيـــف الباحثة، »بدأنا نشـــعر بالتغيير 
الجيو سياسي العميق الذي لا يزال من المبكر تحديد 
معالمه وتلخيص ملامحه. لكن، بانقضاء السنة الأولى 
على إبـــرام اتفاقيات أبراهام، يبدو أن قوانين اللعبة 
الإقليمية قـــد تغيرت حقاً بفعل هـــذه الاتفاقيات، 
غير أن التغيير كان في اتجاه معاكس لما كان يأمله 
ويتوقعه مهندسو هذه الاتفاقيات. أما الانعكاسات 

البعيدة المدى، فلم تتضح بعد«.   
من بيـــن ما تســـجله الباحثـــة مـــن دلالات اللعبة 
الجديدة هـــذه، المتأتية عن اتفاقيـــات أبراهام، أن 
الـــدول الخليجية أصبحت تتمتع بقـــدرة أكبر بكثير 
على تبني وتطبيق سياسات فاعلة في كل ما يتعلق 
بإدارة الصراع الإســـرائيلي ـ الفلسطيني، ليس على 
صعيد الدعم الإنساني والمالي فقط، وإنما بالوسائل 
السياسية الأكثر جدوى وفاعلية. لكن، يبقى السؤال 
المركزي هنا هو: إلى أي حد تدفع مصالح هذه الدول 
نحو تدخلها المباشر والفاعل من أجل تغيير الظروف 

الراهنة؟

دراســـة إســـرائيليـة جـديـــدة: »اتفـاقيـــات أبـراهـــام« أثبتـــت
ز ردع إيران!

ّ
أنهــا »حــدث مغيّــر لقواعد اللعبــة« لكنها لــم تعــز
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التطعيم ضد »كورونا« في إسرائيل: هل يتحول إلى أداة يمينية لخفض الإنفاق العام؟.                        )الصـــورة عـــن موقع »واللا«(

كتب هشام نفاع:

يحق للعمال والموظفيـــن الأجيرين الذين أقيلوا 

أو اســـتقالوا مـــن عملهـــم، حتى لـــو كان ذلك من 

وظيفة واحدة مع مواصلة العمل في وظيفة ثانية، 

ومـــن خرجوا في إجازة غير مدفوعـــة الأجر بمبادرة 

ل، الحصول على مخصصات البطالة ضمن 
ّ
المشـــغ

شـــروط معيّنة، وذلك بغية تمكينهم من التغلب 

علـــى صعوبات فترة البطالة إلـــى حين العثور على 

مـــكان عمل جديد- هـــذا ما تنص عليـــه القوانين 

في إســـرائيل، والتي تم تشريعها بشكل تراكمي 

على امتداد السنين. ولكن في هذه الفترة، وتحت 

ضغط الأزمة الناجمة عن اســـتمرار تفشـــي مرض 

كورونا وما يرافقها مـــن إجراءات تقييدية، تحاول 

الحكومة الإســـرائيلية ممثلة بـــوزارة المالية التي 

يقودهـــا اليميني أفيغـــدور ليبرمان تقويض هذا 

الحق بشكل غير مسبوق. فقد أطلقت وزارة المالية 

إجراءات لمقترح تشـــريع يرمي إلى إنكار الحق في 

إعانات البطالـــة للعمال وللموظفين، لمدة 90 يوماً، 

ربع سنة، ممّن ســـيتم طردهم من أعمالهم بسبب 

رفضهم تلقي التطعيم أو تقديم اختبارات كورونا 

ســـلبية في أماكن العمل التي تتطلب ما يُعرف بـ 

»الشـــارة الخضراء«. وفقاً لـــوزارة الصحة، يتم منح 

تصريح »الشـــارة الخضراء« لكل من تلقى التطعيم 

أو يحمل نتائج فحص سلبية، وهي تعتبر تصريحاً 

للدخـــول الى الأماكـــن التي تتطلـــب إبرازها وفقاً 

للتعليمات المنصوص عليها، والتي يتم تحديثها 

من فترة إلى أخرى.

تشـــترط آخر التحديثات لتلقي الشارة الخضراء 

مـــا يلي: من حصل على ثـــلاث وجبات من التطعيم 

ومرّ أسبوع على التطعيم الثالث – الشارة الخضراء 

ســـتكون ســـارية المفعول لمدة نصف ســـنة من 

التطعيـــم الثالـــث؛ من حصـــل علـــى وجبتين من 

التطعيم ومر أسبوع على التطعيم الثاني - الشارة 

ســـتكون ســـارية المفعول لمدة نصف ســـنة من 

التطعيـــم الثاني؛ من تعافوا من كورونا – الشـــارة 

ستكون سارية المفعول لمدة نصف سنة من موعد 

تصريح التعافي. أما الأطفال في عمر 12 سنة أو أقل 

الذيـــن حصلوا على نتيجة ســـلبية في الفحص فلا 

يوجد تغيير في مدة صلاحية الشـــارة، إذ ستكون 

ســـارية المفعول لمدة 7 أيام حتـــى نهاية اليوم 

السابع بعد الفحص.   

هذا القانون الذي يســـتهدف عمالًا لا يستوفون 

الشروط ينضم إلى مشروع قانون آخر، لا يقل قسوة، 

وتتـــم صياغته في وزارتـــي الماليـــة والاقتصاد، 

ويســـعى إلى منـــع الموظفين والعمـــال الذين تم 

فصلهـــم علـــى ذلك الأســـاس من الحصـــول على 

تعويضات إنهاء العمل.

يسعى مشـــروع القانون )الأول المُشار إليه أعلاه( 

 التطعيم 
ّ

إلى تعريف فصـــل العامل الذي لم يتلق

على أنه »اســـتقالة«، بســـبب التزام مـــكان العمل 

بالشـــارة الخضراء مما يؤدي إلى حصوله على فترة 

تجميد لمدة 90 يوماً قبل أن يصبح مؤهلًا للحصول 

على إعانات البطالة. كما ينص مشروع القانون على 

إجـــراءات تجميد مماثلة للموظـــف الذي يخرج إلى 

عطلة غير مدفوعة الأجر في ظروف مماثلة.

تنص ديباجة مشـــروع القانون على أنه »من أجل 

عدم تحفيـــز العاملين على عدم تلقـــي التطعيم 

من أجل الحصـــول على إعانات البطالـــة أثناء عدم 

الســـماح لهم بالحضور إلى العمل، يُقترح تعديل 

قانون التأمين الوطنـــي بحيث يكون الموظف طرد 

أو اســـتقال بســـبب رفض التطعيم لمن اســـتقال 

من وظيفته بمحض إرادته وكذلك الحال بالنســـبة 

للموظف الذي يذهب إلى العمل«.

المنتقدون: إجراء متطرف وعدائي 
كتب رئيس نقابة الهستدروت، أرنون بار دافيد، 

في رسالة رسمية إلى وزيرة الاقتصاد أورنا باربيباي، 

موضحاً أنه على الرغم من أن الهســـتدروت تشجع 

التطعيم وتعمل حتى علـــى الترويج للقضية بين 

أعضائها، فإن التشـــريع الذي يسعى إلى منعهم 

من الحصول على تعويض إنهـــاء العمل هو إجراء 

»متطرف، عدائي وغير نســـبي«. ودعا باربيباي إلى 

الدخول في مفاوضات مع الهســـتدروت ومنظمات 

أصحـــاب العمل من أجل التفكير معاً في طرق أكثر 

ملاءمة لتشجيع التطعيم والحد من انتشار المرض 

في أماكن العمل.

أما مؤسسة التأمين الوطني فقد ردت على البيان 

 
ً
الذي نشرته وزارة المالية بشأن التشريع، موضحة

أن صيغـــة القانون تنطبق مـــن جهتها فقط على 

الموظف الذي لم يوافق على الفحص، وأن سريانها 

هو لشـــهر واحد فقط. كما تـــم توضيح أن صيغة 

المقترح قد تم الترويج لها من قبل قسم الموازنة 

في وزارة المالية، ويلزم لتنفيذها إجراء تشـــريعي 

كامل في الكنيست، وموافقة وزير العمل والرفاه.

تقـــول مؤسســـة التأميـــن الوطنـــي إن القانون 

مترافق مع الشـــارة الخضراء وهـــذا يعني أنه قيد 

التطبيق فقط للشـــهر التالي فـــي الوقت الحالي. 

وتابعت مؤسسة التأمين أن »القانون لا ينطبق على 

الاقتصـــاد بأكمله«، كما ورد في ردها. أما بخصوص 

العمليـــة التشـــريعية، تقـــول مؤسســـة التأمين 

الوطني، فإن مشـــروع القانون هو في الواقع تنفيذ 

لقرار حكومي صدر قبل نحو ذلك أسبوعين يقضي 

بتعديل القانون. وتم نشـــر الاقتـــراح للتعليقات 

والملاحظات العامة ولم يصدر أي تشريع بعد.

من جهته، هاجم رئيس لجنة الدستور والقانون 

والقضـــاء في الكنيســـت، عضو الكنيســـت جلعاد 

كريـــف )حـــزب »العمل« المشـــارك فـــي الائتلاف 

الحكومـــي(، مقترح القانـــون التي نشـــرته وزارة 

المالية، وقـــال: »هذا تجاوز للخط الأحمر. أتمنى أن 

تتوقف مثل هذه الإجراءات في اجتماعات الحكومة 

قبل وصولها إلى الكنيســـت«. وبموجب بيان قدّمه 

فـــي اجتماع اللجنة البرلمانية تابع: أرى في مذكرة 

هذا القانون التي تـــم توزيعها أمراً يلزمنا كلجنة 

لإعـــادة التأكيد، وخصوصاً فـــي ذروة المرض، على 

أنه يجب مراعاة مبادئ النسبية وعدم الوقوف على 

حواف المنحدر الزلـــق، بما في ذلك تجاوز الخطوط 

الحمراء.

وفسّـــر أن صيغة اقتـــراح القانـــون هذه تمضي 

خطوة إلى الأمام باتجاه ذلك الخط الإشكالي، ويجب 

القول إننا ندعم الحكومة في محاربة المرض، ولكن 

حتى في هذا علينا الحفـــاظ على الخطوط الحمراء 

وآمل أن يفعـــل الوزراء ذلك. ليتـــم وقف إجراءات 

التشريع على مســـتوى الحكومة قبل الوصول الى 

الكنيست.

ـــق فـــي جريـــدة »دفـــار« الصـــادرة عـــن 
ّ
المعل

نشر على شـــبكة الإنترنت، 
ُ
الهســـتدروت، والتي ت

نيتسان تسفي هكوهين، كتب مقالا تحت عنوان: 

»ســـلب مخصصـــات البطالة هـــو اعتداء وحشـــي 

على حقوق أساســـية ولن يســـاعد على التطعيم«. 

ويكتب: يثير التعامل مع فيـــروس كورونا الكثير 

مـــن المعضلات حـــول انتهـــاك الحقـــوق العامة: 

تقييد حرية التنقل، وانتهاك الخصوصية، وحظر 

التجمعات والمزيد. هذا هو بالضبط السبب في أن 

كل خطوة تتخذها الحكومة يجب أن تكون منطقية 

ونسبيّة ومفيدة بشكل واضح. هذه الخطوة – اقتراح 

قانون سلب إعانات البطالة – بالتأكيد لا تفي بهذه 

حدون في الرأي 
ّ
المعايير. خبراء الصحـــة العامة مت

القائل إن مثل هذه التحـــركات، التي تلحق الضرر 

بنســـيج الثقة بين الفـــرد والمجتمع، لا تعزز تلقي 

التطعيـــم، والعكس صحيح. علـــى عكس الحكومة 

الســـابقة التي أرســـلت العمال وأصحـــاب العمل 

غير المطعّمين للتشـــاجر مع بعضهم البعض في 

بع الحكومة الحالية سياســـة واضحة، 
ّ
المحاكم، تت

حيث يُطلب من الزبائن حمل الشارة الخضراء، فهذا 

مطلـــوب أيضاً من الموظفين والعاملين هناك. لكن 

هناك فرق بين مطالبة الموظفين باستيفاء شروط 

الشارة الخضراء وبين انتهاك حقوقهم الاجتماعية 

عشوائياً.

أما عن مقترح تعويضـــات نهاية العمل، فيقول 

إن المحاكم لم تقم بإجازة ذلك على مر الســـنين إلا 

في الحالات الاســـتثنائية فقط )على سبيل المثال 

في حالة ارتكاب جريمـــة جنائية(، وكذلك الأمر ما 

يتعلق باستحقاق إعانات البطالة التي هي جزء من 

حـــق التأمين للعامل المفصـــول. والغرض من كلتا 

الآليتيـــن، يؤكد الكاتب، هـــو تمكين العامل الذي 

فقد وظيفته من وســـيلة للعيـــش حتى يجد عملا 

جديدا. يجب أن نتذكر أن بعض تعويضات نهاية 

العمل تـــودع عادة في مدخـــرات معاش الموظف. 

لذلـــك فالتشـــريع الـــذي اقترحتـــه وزارة المالية 

ينتهـــك الحقوق الأساســـية في قوانيـــن العمل 

والضمان الاجتماعي لدولة إســـرائيل، والتي تمت 

صياغتها على امتداد سنوات عديدة، وهي خطوة 

خطيرة للغاية وغير معقولة، ومن المشـــكوك فيه 

إلى حد كبير أن تقرّها المحكمة العليا حين تخضع 

للمنصوص عليه في قانون أســـاس: كرامة الإنسان 

وحريته.

خلف القانون: سياسة ضرب الخدمات الاجتماعية
كاتب المقال يشـــدد كذلك علـــى أن قرار مطالبة 

العاملين في مجال التعليم والصحة وأولئك الذين 

يقدمـــون الخدمات إلى جمهـــور عريض بالتطعيم 

أو تقديم نتائج ســـلبية للاختبـــار، هو أمر منطقي، 

ومـــن جانب العمـــال أيضاً. فقـــد ازداد الطلب على 

»بيئة عمل آمنة« في العديد من الأماكن. ولكن في 

الوقت نفســـه، يجسد مقترح القانون توتراً مع حق 

كل شخص على جسده وحقه في اختيار العلاجات 

الطبيـــة التي يرغب في تلقيها وتلك التي لا يرغب 

فيها، بما في ذلـــك اللقاحات ضد كورونا. ومن هنا 

يمكن أن يكـــون البديل فحوصـــات متكررة يلتزم 

بها العامل والموظف من أجل الحصول على شـــارة 

خضراء كبديل للتطعيم.

هكوهيـــن، بين آخريـــن، يعرض بديـــلًا معقولًا. 

وعلى الرغم من زيادة الجهود اللوجستية والمالية 

المطلوبة لغرض مضاعفة عدد الفحوصات، فإن هذا 

البديل سيظل أفضل من فرض علاجات قسراً خلافاً 

ر بأن 
ّ
لإرادة الشـــخص وحقه في الاختيار. وهو يذك

الهســـتدروت ومنظمات أصحاب العمل قد وافقت 

بالفعل على ذلـــك خلال فترة الحكومة الســـابقة. 

بالمقابـــل، فإن حكومـــة بينيت- لبيـــد ضربت هذا 

الحل بمجـــرد إعلانها أن الاختبـــارات المجانية في 

الصناديق الصحية غير معترف بها لغرض إصدار 

الشـــارة الخضراء، وبالتالي فرضـــت في الواقع على 

العمال الذين لم يتـــم تطعيمهم »ضريبة فحص« 

تبلغ حوالي 270 شـــيكل في الشهر، يضطرون الى 

تمويلها من جيوبهم مع أنهم ليســـوا مســـؤولين 

عن استمرار تفشي المرض وعدم النجاح في صده 

تماماً بعد!

ليســـت هنـــاك دلائل قاطعـــة على وجـــود قوى 

تســـتغل الوضع القائم بغية ضرب حقوق عمالية 

واجتماعيـــة، مـــع أن قســـم الموازنـــة فـــي وزارة 

المالية معـــروف بتوجهاته الاقتصادية المرجعية 

المتشددة. ولكن هذا الاستسهال بل الاستسخاف 

بمبـــادئ قانونية بغيـــة ضرب حقـــوق اجتماعية 

أساسية، يشير الى مدى ســـيطرة الرؤى اليمينية 

لين 
ّ
المتشددة التي لا ترى غضاضة في الإلقاء بمعط

عن العمل الى الشارع بدون أي حقوق، بل بدون ثمن 

طعامهم. هذا يأتي طبعاً تحت مسميات مغسولة 

مثل »التقشـــف« و »الحوكمة« و »تشديد مواجهة 

كورونا«.

ومـــن المفارقات أن تكتب زعيمـــة حزب ميرتس 

الســـابقة زهافا غالئون ما يلي )مقـــال، »هآرتس« 

أواسط آب الأخير(: إن ليبرمان ووزارة المالية يطبقان 

سياســـات ميلتون فريدمان، بينمـــا حتى الولايات 

المتحدة، القوة الرأســـمالية بامتياز، تبتعد عنها. 

قال الرئيس جـــو بايدن مؤخراً في خطاب إلى الأمة 

إن سياسة التنقيط – أن نمنح الأموال للرأسماليين، 

وهم ســـيقومون بإلقاء الفتات على بقية السكان - 

قد تم اختبارها لمدة 40 عاماً وقد فشـــلت. حكومة 

ضت الخدمـــات الاجتماعية 
ّ
بنياميـــن نتنياهو خف

والإنفاق العام، من أجل خفـــض الضرائب للأثرياء 

لرأســـمالييها وشركائها  والمزايا  الإعفاءات  ومنح 

الطبيعيين.

إن المســـألة خلف القانون قيـــد البحث هي هذه: 

الذهـــاب أكثر يميناً فـــي اتجاه ضـــرب الخدمات 

الاجتماعية وخفـــض الإنفاق العـــام. ولماذا نقول 

مفارقـــة؟ لأن حزب ميرتـــس الذي كثيـــراً ما أعلن 

من طرف واحد أنه »اليســـار الوحيد« في إسرائيل، 

هـــو جزء من هذه الحكومة وهذه السياســـة وهذه 

المغالاة الاقتصادية- الاجتماعية الرجعية.

»جزء من حقهم على جسدهم«! تهديدات بضرب حقوق عمّال وموظفين يعارضون التطعيم كـ


